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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(Add.1 و A/57/L.44) دون الإحالة إلى لجنة رئيسية]

 

القــدس  - ١١١/٥٧

إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى قرارها ١٨١ (د-٢) المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٤٧، ولا سيما أحكامه المتعلقة بمدينة القدس، 

وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـــا ١٢٠/٣٦ هـاء المـؤرخ ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨١، وجميـع القـرارات اللاحقـة، بمـــا في ذلــك 

القــرار ٣١/٥٦ المــؤرخ ٣ كــانون الأول/ ديســمبر ٢٠٠١، والــتي قــررت فيــها، في جملــة أمــور، أن جميــع التدابــير والإجــــراءات التشـــريعية 

والإداريـة الـتي اتخذـا إسـرائيل، السـلطة القائمـة بـالاحتلال، والـتي غـيرت أو توخـت تغيـير طـابع ومركـز مدينـة القـدس الشـريف، وبخاصـــة مــا 

يسمى �القانون الأساسي� المتعلق بالقدس وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها فورا، 

وإذ تشـير كذلـك إلى قـرارات مجلـــس الأمــن المتعلقــة بــالقدس، بمــا في ذلــك القــرار ٤٧٨ (١٩٨٠) المــؤرخ ٢٠ آب/أغســطس 

١٩٨٠، الذي قرر فيه الس، في جملة أمور، ألا يعترف بـ �القـانون الأساسـي�، وطلـب إلى الـدول الـتي أقـامت بعثـات دبلوماسـية في القـدس 

أن تسحب هذه البعثات من المدينة المقدسة، 

وإذ تعـرب عـن شـديد قلقـها إزاء أي إجـراء تتخـــذه أي هيئــة، حكوميــة كــانت أو غــير حكوميــة، علــى نحــو يشــكل انتــهاكا 

للقرارات المذكورة أعلاه، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أن اتمـع الـدولي، مـن خـلال الأمـم المتحـدة، لديـه اهتمـام مشـروع بقضيـة مدينـــة القــدس وحمايــة البعــد 

الروحي والديني الفريد للمدينة، على النحو المتوخى في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن هذه المسألة، 

وقد نظرت في تقرير الأمين العام(١)، 

تكرر تأكيد قرارها أن أي إجراءات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينـها وولايتـها وإدارـا علـى مدينـة القـدس الشـريف  - ١

هي إجراءات غير قانونية، ومن ثم فهي لاغية وباطلة وليست لها أي شرعية على الإطلاق؛ 
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تشجب قيام بعـض الـدول بنقـل بعثاـا الدبلوماسـية إلى القـدس، منتهكـة بذلـك قـرار مجلـس الأمـن ٤٧٨ (١٩٨٠)،  - ٢

وتطلب مرة أخرى إلى تلك الدول أن تلتزم بأحكام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، طبقا لميثاق الأمم المتحدة؛ 

تشـدد علـى أن أي حـل شـامل وعـادل ودائـم لقضيـة مدينـة القـدس ينبغـي أن يـأخذ في الاعتبـار الشـــواغل المشــروعة  - ٣

لكـلا الجـانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي، وأن يتضمـن أحكامـا ذات ضمانـات دوليـة تكفـل حريـة الديانـة والضمـير لســـكان المدينــة، فضــلا عــن 

إتاحة إمكانية الوصول للناس من جميع الأديان والجنسيات إلى الأماكن المقدسة بصورة دائمة وبحرية ودون عائق؛ 

تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا الثامنة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.  - ٤

الجلسة العامة ٦٦ 

٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 

 


